
148

         Journal of Al-Farabi for Humanity Sciences Volume (4), Issue (2) August (2024) 

 

                                          ISSN: 2957-3874 (Print)                 
 Journal of Al-Farabi for Humanity Sciences (JFHS)     

https://www.iasj.net/iasj/journal/419/issues 
 تصدرها كلية الفارابي الجامعة   مجلة الفارابي للعلوم الإنسانية 

      

 أثر الوازع الايماني على سلوك المسلم في مجال الملكية  
 طه كمال هاشم الدكتور

 الإسلامية الجامعة العراقيةكلية العلوم 
 المقدمة:

 الحمد لله رب العالمين وأزكى الصلاة واتم السلام على رحمة الله للعالمين نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه أجمعين وبعد:  
اً أن كل ما  فان العقيدة الاسلامية عقيدة ربانية تربط وتنظم علاقة المرء بربه وعلاقته بمجتمعه وعلاقته بممتلكاته، والمسلم يعتقد اعتقاداً جازم      

وسبب تلك الملكية ينطلق من المنطق البشري  في الكون من موارد وثروات إنما هو ملك حقيقي لله سبحانه وتعالى بما في ذلك الإنسان نفسه؛  
چ تعالى: قوله  كما اشار الى ذلكالقاضي بأن خالق الشي يكون هو المالك له، والله سبحانه وتعالى هو الخالق المالك لما في السموات والارض 

في النظام الاسلامي وعليه فأن البعد العقدي الذي تقوم عليه الملكية وطريقة تنميتها     (120)سورة المائدة : جزء من الآية:  چحم خج خح خم 
يقوم على  تنطلق من مبدأ أن ملكية الإنسان لما في يديه من أموال ملكية مقيدة بما حدده المالك المطلق لهذا الكون، وتستند إلى الاستخلاف الذي 

أنما هو من صميم العقيدة الإسلامية  أساس أن المال مال الله عز وجل وأن الإنسان مستخلف فيه لعمارة الأرض وهذا ليس اجتهادا فقهياً ولا فكرياً و  
( ليبين مدى الالتزام الملكية  مجال  في  المسلم  سلوك  على  الايماني  الوازع  أثرهذا بعنوان )  يلذا جاء بحثالتي جاءت بها نصوص الكتاب والسنة؛  

للمسلم تجاه ما يمتلكه، وقد اقتضت طبيعة البحث فيه أن نقسمه على هذه المقدمة وثلاثة مباحث المبحث الاول جاء لبيان  الاخلاقي والبعد الديني  
خير جاء معان الفاظ العنوان والمبحث الثاني كان بعنوان حقيقة الملكية وتكييفها حسب الانظمة الوضعية والنظام الاسلامي، والمبحث الثالث والا

اليه من نتائج وفي   لتفيها ابرز ما توص  تالعقدي لأسباب اكتساب الملكية في النظام الاسلامي وأثرها على المسلم، وخاتمة سطر بعنوان البعد  
 هذا العمل وان يجعل فيه النفع والفائدة والحمد لله رب العالمين. يسأل الله تعالى أن يتقبل منأالختام 

 

 -والأثر   -والملكية  -للعقيدة  -المعنى العام  المبحث الأول
 العقيدة لغة واصطلاحا : (1)المطلب الثاني: مفهوم

قال الأزهري: " الإيمان: مصدر آمن يؤمن إيمانا فهو مؤمن، واتفق أهل العلم من اللغويين أن الإيمان معناه  المطلب الاول : الإيمان لُغةً.اولا:  
وقال ابن فارس : "للهمزة والميم والنون أصلان متقاربان، أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة،    1٧يوسف:  چڄ  ڃ     ڃ  ڃ  چ .(2)التصديق"

أي   (17  :يوسفسورة  ()وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا)ومعناها سكون القلب، والآخر التصديق، والمعنيان متدانيان ... وأما التصديق فقول الله تعالى: 
 .(3)"مصدق لنا
   يمان اصطلاحا.ثانيا: الا

وجود )الله سبحانه وتعالى( وهو الذي  بقلبك  من  أصله انعقاد القلب على الشيء, وعدم التردد فيه, فإذا ا  يمانما عقد عليه القلب وتمسك به, فالا
لذلك كل ما يعقد عليه القلب فانه    ؛الإيمانهو  وجود الملائكة، وكذلك ثبوت الرسالة وكثرة الرسل، فهذا  بقلبك    منخلق السموات والأرض وكذلك ا

  . (4) يكون من الإيمان
 المطلب الثاني: الملكية لغة واصطلاحا.

 . (5) الملك بالحركات الثلاثة، المَلْك والمُلْك والمِلكْ احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد بهاولًا: الملكية لغة: 
 . 87سورة طه: الاية  چئې  ئى  ئى  ئى  ی  چ , قال تعالى (6) وقيل الملك: جمع ملوك ما ملكت اليد من مال وخول، والإرادة الحرة
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)سورة ال عمران: جزء   (7)  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇچ وقيل الملك: ما يملك ويتصرف به )يذكر ويؤنث( والجمع أملاك وفي التنزيل العزيز   
ومن خلال التعريفات اللغوية المتقدمة يتبين لي ان الملك يطلق على ما في حوزة المالك مع القدرة على التصرف فيه بوجه   . (189من الاية

 الاختصاص.
 أذكر منها:   (8)عرف الملك في الاصطلاح الشرعي بتعاريف عدّةثانياً: الملكية اصطلاحاً: 

 . (9)الملك حكم شرعي مقدر في العين او المنفعة يتقتضي تمكن من يضاف اليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك -
 .(11( ) 10)الملك بمعنى الشيء المملوك ما من شأنه ان يتصرف فيه بوصف الاختصاص -
 .(12)هو القدرة الشرعية على التصرف في الرقبة -

 .(13) الملك: عبارة عن القدرة الشرعية في التصرفات الحسية والشرعية من الاستخدام والبيع والهبة والإجارة ونحوها -
والذي يبدو لديّ من خلال التعريفات الاصطلاحية ان الملك اختصاص شرعي يمكن المالك او من ينوب عنه من القدرة على التصرف في الشيء  

 المملوك بوجه شرعي. 
 الأثر لغة واصطلاحا. المطلب الثالث: مفهوم

أهل اللغة للأثر معان مختلفة منها الخبر وتقديم الشيء وذكره، ولكن المعنى الابرز الذي كثر استعماله عندهم ويكاد يتفقون  ذكرأولًا: الأثر لغةً :
 .    14عليه هو: بقية الشيء او رسم الشيء الباقي أي ما يتركه من علامة على الشيء المؤثر فيه كأثر السيف ضربته

لا يخرج استعمال أهل العلماء لاصطلاح )الأثر( عن مدلوله في اللغة، وغالبا ما يستعملونه مضافا في الدلالة على بقية  ثانيا: الأثر اصطلاحا:
أي: ما يترتب عليه من أمور أخرى،  والذي يبدو لي من خلال التعريفات لمادة أثر في اللغة    (15)الشيء أو الحاصل من الشيء أو النتيجة منه.

 والاصطلاح انه ظهور الحاصل من الشيء المؤثر فيه ماديا أو معنويا بغض النظر عن ماهية ذلك الشيء . 
 المبحث الثاني: حقيقة الملكية وتكييفها حسب الانظمة الوضعية والنظام الاسلامي.

 المطلب الاول: حقيقة الملكية في النظم الوضعية :
  قبل الحديث عن الاساس العقدي الذي تقوم عليه الملكية في النظام الإسلامي، لابد من الاشارة ولو بشيء من الايجاز الى كل من المذهبين 

نظام  من الالوضعيين الراسمالي والاشتراكي، وطبيعة الملكية فيهما والاساس العقدي الذي تقوم عليه فيهما ليتسنى لنا معرفة الفرق الواضح بين كل  
چ   الوضعي الذي كان نتاجه العقل البشري القاصر، وبين النظام الالهي الرباني الصادر من الذي هو اعلم من البشر بحالهم ومالهم قال تعالى

ومن ثم معرفة أي الانظمة أحق أن تطبق في الوقت     ( 32)سورة النجم: من الآية    چ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ
 الحاضر.  

 : (16)أولا: تكييف الملكية وطبيعتها في النظام الرأسمالي
ذو فلسفة اجتماعية وسياسية، يقوم على أساس اشباع حاجات الإنسان الضرورية والكمالية، وتنمية الملكية    النظام الرأسمالية نظام إقتصادي      

 ويمكن ايجاز  الفردية والحفاظ عليها متوسعاً في مفهوم الحرية، معتمداً على سياسة فصل الدين عن كافة ميادين الحياة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً 
  (17)المذهب الاقتصادي بشان الملكية بما ياتي. ماذهب اليه انصار هذا

هذه الحرية مستمدة   ان حق الملكية الفردية وحرية التملك هو القاعدة العامة التي تمتد الى كل مجالات وميادين الثروات المتنوعة في الحياة، -1
 (18)الانسان كان يتمتع بهذه الحقوق منذ عهد الفطرة الاولى.من طبيعة الانسان وذاتيته باعتبار انسانيته وليست هذه الحقوق منحة ربانية لان  

لمطلق  فالحقوق بالنسبة الى انصار هذا المذهب هي امتيازات طبيعية مطلقة سابقة في وجودها على القانون، ووظيفة القانون هو حماية هذا الحق ا
  فليس في نظرهم القانون هو اساس الحق بل الحق هو اساس القانون، ووظيفة القانون هو حفظ ذلك الحق وتمكين اصحابه من الانتفاع والتمتع 

 .(19)به
فسح الطريق لكل فرد كي يشغل ملكيته وامكاناته على الوجه الذي يروق له، والسماح له بتنمية ثروته بمختلف الوسائل والاساليب التي   -2

 رد. م ذلك الفيتمكن منها، وذلك لان في تمكين الفرد من تنمية مواهبه وملكاته على وفق ارادته وميوله الشخصية وقدراته العقلية يتقدم المجتمع، بتقد

ويرى اصحاب هذا المذهب ان لا تعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع وذلك لان حرية الفرد في ملكه وحقه في التملك والتصرف   -3
 والعمل والتنقل والتجارة وغيرها من الحريات وسيلة لحرية المجموع ومظهرا لها. 
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ان اصحاب هذا المذهب لهم الحرية المطلقة في الاستغلال والاستهلاك والانفاق من المال كيف ما يشاؤون على حاجاتهم ورغباتهم، فالحرية   -4
  في هذا النظام مطلقة وليست مقيدة بوازع ديني او خلقي يضبط سلوكهم وتصرفاتهم. وهذا لا يمنع الدولة احيانا من منع استهلاك بعض السلع

. فهذه هي المعالم الرئيسة للمذهب الرأسمالي الفردي الذي يمكن حصره في حريات ثلاثة. (20)ارات تتعلق بالمصلحة العامة، كالمخدرات مثلالاعتب
 .(21) حرية التملك وحرية الاستغلال وحرية الاستهلاك

 ثانيا: تكييف الملكية وطبيعتها في النظام الشيوعي: 
قبل ان اتكلم عن النظام الشيوعي وفيما يخص جانب الملكية فيه لابد من بيان إن الأساس العقدي لمفهوم الشيوعية هي: "مجموعة من        

،  الماضية الافكار ملات الفراغ الذي نشا عن انهيار الدين المنظم نتيجة لازدياد تحول الفكر الى الاهتمام بالأمور الدنيوية خلال الثلاثة قرون  
، ولكن الشيوعية بالنسبة لمعتنقيها لها قيمة  (22) والشيوعية مذهب الحادي كفري يقوم على الكفر بالله العظيم وأن المادة هي أساس كل شيء عنده

ية كما  الدين، ما داموا يشعرون بانها تزودهم بشرح كامل للواقع، والانسان جزء من هذا الواقع، وتضفي في الوقت ذاته على الحياة احساسا بالغا
 ".(23)يفعل الدين

 وان الأسس التي تقوم عليها الملكية في هذا المذهب هي:  
. فلقد قرر المذهب الشيوعي ان الجماعة هي الغاية التي يسعى (24) ان المذهب الشيوعي يقوم على نقيض المذهب الفردي الرأسمالي تماما -1

تقل عن هذا  لها وليس الفرد في ذاته، وما الفرد الا واحد من المجتمع الكلي العام الذي يذوب فيه الفرد الى درجة لا يمكن معها استقلاله بكيان مس
 كية الجماعية.  المجتمع فهو بعبارة اوضح يلغي حق التملك الفردي ويعظم من شان المل

يطلق النظام الشيوعي نشاط الدولة التي تمثل المجتمع بكافة الميادين والمجالات سواء كانت زراعية ام صناعية ام تجارية حتى تصل الى   -2
. فيكون الإنتاج والتوزيع والعمل (25) حد تملك الدولة لوسائل الإنتاج جميعها من اراضٍ زراعية ومصانع والات وغيرها وجعلها ملكا خاصا للدولة

. وهكذا يقرر  (26)والاستهلاك مخططا له مركزيا ولذا فان الخطوة المهمة للطبقة العامة هي تأميم وسائل الإنتاج لتحقيق الاستغلال الوطني للبلاد
لوسائل  المذهب الشيوعي الغاء الملكية الفردية الخاصة كما اسلفنا ويجعل الدولة هي المالكة حتى لوسائل الإنتاج حيث تقوم وحدها بتنظيم هذه ا

لطة والكلمة العليا في  وادارتها وبذلك يزول النشاط الفردي في الميدان الاجتماعي والاقتصادي ويحل محله نشاط الدولة التي يكون لها وحدها الس
 ومن خلاصة ما تقدم من عرض للملكية في النظامين الرأسمالي والاشتراكي يوجه النقد الاتي: .(27)هذه الميادين

نادون ان المذهب الفردي الرأسمالي لا يقيم للدين اي اعتبار الا فيما يتعلق بالذات فهي المحور الذي يدور عليه سلوك الفرد، ولذلك جعلتهم ي -1
يشاء    بأكثر النظريات فسادا في العالم وهي: الغاية تبرر الوسيلة، كذلك ما يعطيه للفرد من حريات تمكنه من استغلال ما يملك وبالطريقة التي

دون قيود او ضوابط ترده، بحجة مزعومة واهية، من ان ذلك حق طبيعي للإنسان نشأ معه منذ ولادته فبسبب هذا الحق المزعوم فان المذهب  
و خلاف  ه  الراسمالي يقدم مصلحة الفرد على مصلحة العامة بداعي ان الصالح العام يتحقق تلقائيا بمجرد رعاية المصالح الفردية المختلفة، والواقع

احهم ذلك لان كثيرا من المصالح العامة لا يفكر الافراد في رعايتها بل يقومون بالإضرار بها من خلال الانانية من جهة ومن جهة اخرى عدم نج
ج في النهوض بالمشروعات الضخمة مما يؤدي الى الاضرار بمصلحة الجماعة، فضلًا عن امر اخر ذي اهمية اكبر وهو مشكلة استغلال المنت

للمستهلك وصاحب العمل للعامل، فكيف يمكن حل هذه المشكلات وتنظيم العلاقات الاجتماعية والمصالح المتضاربة في ضوء هذه الظروف دون  
 .(28) ان يكون هناك وازع ديني وقيما اخلاقية يفرضان تعاليمها على المجتمع

توهم اصحاب المذهب الشيوعي من ان الغاء الملكية الخاصة سيؤدي بالنهاية الى منع الاستغلال الذي كان يُمارس في الراسمالية على   -2
الية العمال؛ ولكن الواقع يشهد بغير ذلك، فقد بدا الاستغلال بصورة اوضح واكبر، وذلك لان الطبقة الحاكمة هي التي ستحل محل الطبقة الراسم

تي سوف تدير وسائل الانتاج، وهي التي سيكون بيدها مقاليد الامور مما يؤدي الى خضوع الافراد وعدم الاعتراض لان من يقوم بهذا  وهي ال
 الامر هو الدولة. 

لى  إن إلغاء الملكية الخاصة عن الفرد بشكل نهائي يتعارض مع الفطرة الإنسانية التي جبل الإنسان عليها؛ لان الإنسان بطبيعة حاله يميل ا -3
لما يملكه لا تملك ثمرة عمله، فإلغاء الملكية الفردية يؤدي بالحال الى قتل الحافز الفردي للعمل؛ وذلك لان الإنسان لا يبذل كل عنايته واهتمامه ا

 .(29)شخصيا وان عنايته تخف او تنعدم لما لا يملك

المال    ولا اعتقد ان الفلسفة التي يقوم عليها الفكر الرأسمالي أو الشيوعي استطاعت ان تقدم الصورة المعبرة بوضوح عن العلاقة التي تربط بين     
ية المقنعة، والمالك والمجتمع، وما تطرقت إليه حتى الآن من تلك المواقف لكلا المذهبين ما هي إلا صورة مهزوزة لا تتسم بصفة النظرية العلم
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، (30)المالكوإنما هي سياسات مالية قائمة، تطلق دور الفرد في ماله أو تسلبه هذا الحق معتقدة ان مثل هذه المواقف قد تحل مشكلة المال والمجتمع و 
والصحيح هو غير ذلك ما دامت هذه الأنظمة تكبت حرية الفرد وتقيده من الانتفاع بثمرة عمله بشكل مباشر أو تطلق العنان له في تصرفاته  

 وسلوكياته دون الرجوع الى القيم الدينية والأخلاقية الضابطة لهذه التصرفات. 

 الملكية في النظام الاسلامي.المطلب الثاني: حقيقة 
  ان مناقشة دقيقة وجوهرية لطبيعة الملكية في النظام الاسلامي تتم من خلال مراجعة مصادر الإسلام الأصلية كتاب الله تعالى وسنة رسوله       
  ليه  وما اجمعت عليه الأمة في هذا الجانب، فهي المصادر الحقيقية للمسلم في كافة ميادين حياته، والملكية في النظام الإسلامي تميزت عما ع

ى  عل في النظم الوضعية الأخرى من جوانب عدة أبرزها طبيعة العلاقة بين الأنسان وما يمتلك، والضوابط والقيود الشرعية والاخلاقية الحاكمة  
 تصرفات الانسان تجاه ما يملك ويبرز ذلك من مبدأين.  

 الأول: ترسيخ مبدأ الملكية الحقيقي لله تعالى. 
ون  فإن الله سبحانه وتعالى بين في مواطن كثيرة في كتابة الكريم ان الملك كله له سبحانه وهو وحده الخالق المالك المدبر لما في هذا الك      

ناس  من سماء وما حوته ومن ارض وما ضمت، وان من جملة خصائص العقيدة الاسلامية هي موافقتها للفطرة الانسانية التي فطر، الله تعالى ال
عليها, هذه الفطرة تتجلى هنا واضحة من خلال الاعتقاد بان خالق الشيء وموجده هو المالك له على الحقيقية، فالله سبحانه هو الذي خلق  

)سورة    چڇ  ڇ    ڇ  ڇچ , والادلة من كتاب الله تعالى كثيرة بهذا الخصوص منها قوله تعالى  (31)السموات العلى والارضين السفلى 
ٱ  ٻ  چ ( وقوله تعالى  203سورة الانعام: الاية)چٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ    پپ  ڀ  ڀ  ڀچ وقوله تعالى    ( 189آل عمران: الاية  

سورة البقرة )  چ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦچ وقوله تعالى  (  1)سورة الانعام: الاية    چ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ پ
الكريمات أن المنشئ والخالق للكون كله بما فيه هو الله تعالى، وان ملكية الأرض هي لله تعالى وليست   , فقد أوضحت هذه الايات(107:الاية  

يعة للأفراد, وإن يد الإنسان عليها يد عارضة، اذ هي خلافة عن الله سبحانه تعالى، فليست هي ملكهم على الحقيقية بل هي لله عز وجل لان طب
له  الحال تقضي ان خالق الشيء وموجده المفهوم  (32)يكون مالكاً  له سببان في  التملك  الشيء او حق  أقول ان الملك او ملكية  ، ولبيان ذلك 

 الانساني: 
  صناعة الشيء وايجاده من العدم، فالمخترع يأخذ براءة الاختراع والمؤلف هو الذي ينفرد بحق التأليف والطبع, ودليل ذلك قوله  السبب الاول:  
يَ لَهُ«»مَنْ أَحْيَا   ولا يمكن لملك من ملوك الدنيا ان يؤسس ملكهُ بمفرده، بل لابد من يساعده ويقف معه ويسانده في انشاء   (33)  أَرْضًا مَي ِّتَةً فَهِّ

ولكن الاله الحق من الذي ساعده في انشاء الملك ومن الذي عاونه في صناعة الخلق؟ ومن الذي رفع السموات بغير عمد وايجاد ذلك الملك.
 .(34)  چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې          ې  ې  ې   چ وفصلها عن الارض؟ يقول تعالى في تقرير هذه الحقيقية 

لاستحقاق الملك لله عز وجل هو دوام الحياة الذي يؤدي الى انتقال الملكية وثبوت التملك، فمن شروط الارث التحقق من موت السبب الثاني:  
, واذا كان كل من على الارض زائلًا  (35)التحقق من حياة الوارث ولو للحظة, فدوام حياة الوارث ولو للحظة يوجب انتقال الملكية للغيرالمورث, ثم  

سورة ) چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ فانٍ، يدركه الموت في اي زمان ومكان، كما نص على ذلك القرآن الكريم بقوله تعالى 
، فاذا كان مصير من على الارض  ( 57سورة العنكبوت: الاية  )  چچ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌچ وقال تعالى  (  27-   26الرحمن: الاية  

تج  تح  تخ  تمتى  چ الزوال والفناء ولا يبقى فيها ملك مالك من بني الانسان، فان ميراث السموات والارض ينفرد به  الملك الحق سبحانه 

, ومن هنا فان العلاقة القائمة بين الله سبحانه وتعالى والكون علاقة ربوبية وأُلوهية تفيد التملك (180)سورة آل عمران: الاية    چتي  ثج   ثم  ثى  
, والقرآن الكريم حين يثبت الملك لله سبحانه, انما يؤسس ذلك على النتيجة المنطقية التي اشرنا اليها وهي ان خالق الشيء يكون  (36)والاختصاص

سورة  )  چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ    ۋ  چ هو المالك له، وهذه الحقيقة اقرَ واعترف بها الكفار انفسهم قال تعالى  
, وأنه الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وانه الذي يدبر الامر من السماء الى الارض، وانه الذي يملك (9الزخرف: الاية  

ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  چ السمع والأبصار والأفئدة، قال تعالى:  

ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  چ ، وقوله سبحانه (31سورة يونس: الاية ) چئو     ئوئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ       ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  
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فكل كافر مشرك مقر بان الله تعالى خالقه ورازقه,    (89-  84)سورة المؤمنون: الايات    چی     ی          ی  ئج  ئح  ئمئى  ئي  بج  بح  
سورة )  چ  ٿ  ٿ  ٿ ٹ  ٹچ , ولهذا احتج الرسل عليهم الصلاة والسلام عليهم بقولهم  (37) وخالق السموات والارض وربهما ورب ما فيهما 

, والمشركون مقرون بهذه  (73سورة الحج: الاية )  چ پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿچ، وبقولهم  (17النحل: الاية 
.لذا فالنتيجة المنطقية لهذا الاعتقاد هي ان يكون خالق الشيء وموجده هو وحده المالك له, ولكن الكفار مع اعترافهم (38) الحقيقة لا ينكرونها 

 تعالى ينكر واقرارهم بهذه الحقيقة ينكرون التسليم لها لأنها لا تتماشى مع اسس علاقتهم التي يتعاملون بها ويقيمونها مع الملكية لذا نجد ان الله
, وبقوله تعالى في إثبات إلوهيته (10سورة ص: الاية  )  چ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ بقوله تعالى    (39) ، هذا الفهم القاصرعلى الناس

مالك المال كله, سواء تمثل هذا المال .بناءً على ما تقدم يتضح ان الله تعالى هو  (111سورة الاسراء: الاية  )  چھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  چوربوبيته  
هو تمييز من صنع البشر، فالأموال كلها ملك   (41)فهذا التمييز القائم على أساس الندرة  (40) فيما يسميه الاقتصاديون سلع حرة او سلع اقتصادية

مجاله في    لله تعالى, لأنه هو المنعم بها وواهبها لعباده, وهو وحده سبحانه الخالق والمالك والمنشئ لها، وعمل الانسان الذي يسمى إنتاجاً يتخذ
لمادة، ومعنى هذا انه يحول المادة لتشبع حاجته ورغباته مادة خالقها الله سبحانه وسخرها له, ولهذا عرف الإنتاج: هو خلق المنفعة وليس خلق ا

 . (42)وتكون لها منفعة عنده
 في ملك الله تعالى. ثانيا: ترسيخ مبدأ نيابة الإنسان واستخلافه

في    ان المتطلع لنصوص الشريعة الغراء تجاه مسألة المال والتملك يجدها تارة تنسب الملك بصورة عامة لله تعالى وتارة أخرى تنسب المال لمن
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ ، وقوله تعالى:  (7)سورة الحديد، الآية:    چ  گ  گ    ڳ      ڳ  ڳچمن ذلك قوله سبحانه  أيديهم من الناس  

ومن النصوص التي تنسب المال للناس قوله      (43)«المال مال الله والعباد عباد الله»:  ومن السنة قوله    .(33)سورة النور: الاية    چ  ڇ
، وقوله  (103)سورة التوبة: الاية    چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ ، وقوله تعالى:  (188)سورة البقرة: الآية    چڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ تعالى:  

مَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ،  :  ، وفي الحديث قوله  (111)سورة التوبة: الاية    چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   چ سبحانه:   »فَإِّنَّ دِّ
كُمْ هَذَا  لَاةَ،  »أُمِّرْتُ أَنْ أُقَاتِّلَ النَّاسَ حَتَّى  :  , وقوله  (44)  «   بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِّ يَوْمِّ يمُوا الصَّ ُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللََِّّّ، وَيُقِّ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ اللََّّ

سَ  سْلَامِّ، وَحِّ مَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِّلاَّ بِّحَق ِّ الإِّ  .  (45)ابُهُمْ عَلَى اللََِّّّ«وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِّذَا فَعَلُوا ذَلِّكَ عَصَمُوا مِّن ِّي دِّ
إن عقيدة الملك لله جل ثناؤه تكون في كل الموجودات وفي جميع الحالات بطريق الحقيقة, أي أن الله تعالى  ولتوجيه ذلك الأمر وبيانه أقول:  

المجاز, المالك لكل ما في السموات والارض، وللعبد من ذلك الملك المنافع, وان سميَّ مالكاً في بعض المواطن فانما يكون ذلك عن طريق التوسع و 
فقد عبر سبحانه بلفظ الايتاء الذي هو مجرد الاعطاء دون التمليك     .26سورة آل عمران: الاية    چژ  ڑ   ڑ  کچ كما في قوله تعالى  

للتنبيه على ان الملك في الحقيقة انما هو مختص بالله رب العالمين, اما ما يعطيه سبحانه, لغيره من ملك   المؤذن بثبوت الملكية على الحقيقة,
, وقد ذكر ابن رجب رحمه الله اجماع الفقهاء على ان العباد لا يملكون الاعيان وانما مالك الاعيان (46) فهو عارية مستردة, وهو شيء زائل لا يدوم

. وقد قرر الامام الشاطبي )رحمه الله( هذا المعنى بقوله:  (47) خالقها سبحانه, وأن العباد لا يملكون سوى الانتفاع بها على الوجه المأذون فيه شرعاً 
, وهنا تطالعنا اية في كتاب الله تعالى تؤكد هذا المعني وهي قوله  (48")"إن الاعيان لايملكها في الحقيقة الا باريها تعالى وانما للعبد منها المنافع

ففي قوله تعالى وتركتم ما )خولناكم( ولم    ( 94سورة الانعام: الاية  )  چ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یچ تعالى  
اء قالوا: ان  يقل ما ملكناكم، الاشارة الواضحة الى ان الملك لله سبحانه وتعالى وحده وانما للبشر منه الانتفاع, ويقول الامام الشاطبي: "ان العلم 

منافع الرقاب, لان المنافع هي التي تعود على العباد بالمصالح    الرقاب وبالجملة الذوات لا يملكها الا الله تعالى وانما المقصود في التمليك شرعاً 
لا انفس الذوات فذات الارض او الدار او الدرهم مثلًا لا نفع فيها ولا ضر من حيث هي ذوات, وانما يحصل المقصود بها من حيث ان الارض  

 .(49")ثلًا والدار تسكن, والثوب يلبس والدرهم يشترى به ما يعود عليه بالنفعتزرع م
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ فالمال الذي في ايدي البشر هو مال الله تعالى وهم فيه وكلاء لا اصلاء، يقول تعالى في شأن الكاتبين من العبيد  

، فالمال الذي يعطيه اصحاب الارقاء ليس من ملكهم بل هم يعطونه من مال الله الذي وهبهم إياه وهم فيه (33)سورة النور: الاية    چ  ڇ
, هذا الى جانب ايات اخرى كثيرة تقرر ان كل امرئ مسؤول يوم القيامة عن المال الذي اودعه الله تعالى امانه بين يديه, قال تعالى  (50) وسطاء

، يقول الدكتور  (23سورة الانبياء: الاية  )چئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  چ ، وقوله تعالى  (8سورة التكاثر: الاية  )  چہ  ھ  ھ  ھ  ھ     چ 
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ملكية    محمد عبد الله العربي )رحمه الله(: "إن اضافة ملكية المال الى الخالق جل شأنه ضمان وجداني لتوجيه المال الى نفع العباد, وان اضافة 
بها الا المال الى البشر ضمان يماثله في توجيه المالك الى الانتفاع بملكه من مال في الحدود التي رسمها الله تعالى, فهذه الاضافة لم يقصد  

 تحليل الانتفاع بالمال بكل ما يقتضيه هذا الانتفاع من حق التصرف وحق الاستهلاك وحق الاستثمار، والقاعدة ان الإضافة يكفي فيها ادنى
ملكوه   لا لأن الاولياء  (5سورة السناء: الاية  )  چڭ  ڭ  ڭ   ۇ   چ الأسباب, وقد أضاف القرآن اموال السفهاء الى اوليائهم في قوله تعالى  

، والمستخلَف حتى تكون خلافته صحيحة، لابد أن يتقيد بما قيده المستخلِف لتحقيق مقتضى الخلافة والعبودية لله  (51) بل لان لهم التصرف فيه"  
فهو   عز وجل، فإذا تصرف المستخلِف تصرفاً مخالفاً لشروط المالك وقع هذا التصرف باطلًا وتحتم على المؤمنين رده في الدنيا، أما في الآخرة

)ءَامِنُواْ بِاللهَِّ  ؛ وقد أكد الزمخشري هذا الامر حين بين معنى قوله تعالى: )   (52)ته لشروط المُمَلِك صاحب الملك الأصيلمحاسب على باطله ومخالف
إذ قال: "يعْني أن الأموال    (7)سورة الحديد جزء من الاية  ((  بِيرٌ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَ 

ست هي أموالكم  التي في أيديكم إنما هي أموال الله بخلقه وانشائه لها وإنما مولكم إيّاها وخولكم الاستمتاع بها، وجعلكم خلفاء في التصرف فيها، فلي
بمنزلة الوكلاء والنواب، فأنفقوا منها في حقوق الله، وليهن عليكم الإنفاق منها كما يهون على الرجل النفقة من مال في الحقيقة، وما أنتم فيها إلا  

إذن بمقتضى هذه البعد العقدي نقول أن الله سبحانه وتعالى أوكل الانسان في هذه الأرض، وعليه ان يقوم بمسؤوليات  ،  (53)  غيره إذا أذن له فيه"
تنفيذ امر الله   هذه الخلافة قياماً اميناً واعياً، مادام المال مال الله تعالى وهو عارية في يد البشر الذي استخلفهم فيه فليس للبشر ان يتخلفوا عن 

وقد ادرك هذا المعنى المفكر الفرنسي الذي اعتنق الاسلام رجاء غارودي بعد دراسة عميقة ودقيقة عن حقيقة الملكية ،  (54)هذا المال  تعالى في  
لطة وكل  في الاقتصاد الاسلامي، والتي تفيد ان المال مال الله تعالى، وهو في هذا يقول "ان الايمان شديد الارتباط بالسياسة والاقتصاد, فكل س

.  فهذا  (55) يقي هو الله الواحد القهار, فهو صاحب السلطة الحقيقية، وهو المالك الحقيقي ولا سلطان لسواه ولا مالك غيره"تملك مصدرهما الحق
، لذا كان لزاما مراعاة كافة الحقوق والواجبات التي ترد عليه من قبل المالك  (56)التصور لحقيقة الملك في الإسلام يعد جزء من عقيدة المسلم ودينه

 الحقيقي سبحانه  تجاه ما يملك وان لا يعدل برأيه ولا يميل بفكره الى ما خوله الله تعالى فيه.  
 لأسباب اكتساب الملكية في النظام الاسلامي وأثرها على المسلم  يمانيالبعد الا المبحث الثالث

نداً كفلت الشريعة الإسلامية للمسلم الحق في أن يتملك ما شاء من مال وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة لا يجادل فيه ألا متكبراً أو معا    
، وهذا الاكتساب واسبابه مقرون في  (58)، والباري جل في علاه جعل الدنيا بلطيف حكمته دار تسبب واكتساب تارةً للمعاش وأخرى للمعاد(57)

التي سأتكلم عنها في هذا المبحث, إذا ما تم الالتزام   وهذه الضوابط والقيودنظامنا الاسلامي ومقيد بالوازع الديني الذي يملأ قلب المؤمن ويعمره،  
يضمن له راحة البال  بها فأنها تكون كفيلة بأن تقوم الصرح الحضاري للعملية الاقتصادية بكاملها عاكسة أثرها الايجابي على حياة المسلم بما  

 والبدن في الدنيا وسعادتهما في الآخرة. 
 المطلب الأول: الضوابط والقيود المتعلقة بأسباب التملك . 

ألزمت الشريعة المسلم بالعمل المشروع لتنمية ملكه واستثماره وبالطريقة التي  في التزام الطرق المشروعة لتنمية الملك.  يمانيالفرع الأول: البعد الا
، وكلمة العمل واسعة الدلالة فهي تشمل العمل بشقية المعاشي و العبادي وكلاهما مطلوب من المسلم  (59)أرادهما صاحب الملك المطلق سبحانه  

سبحانه    أن يؤديهما ويتنافس فيهما بما يحق مصلحة الفرد والجماعة ولأهمية العمل فقد ورد ذكره في القرآن الكريم قرابة ثلاثة وستين مرة والله
، وجعل فيها من المنافع الكثيرة من زروع وثمار ومعادن، وأمر الإنسان بعمارة الأرض، والسعي فيها للكسب وتعالى قد هيأ الأرض وذللها للناس

وأن العمل المشروع ينتج سعادة في الدنيا وثواباً في الآخرة، وقد أيد الإسلام حرية   (60)أو التجارة     بكل أنواع العمل سواء في الزراعة أو الصناعة
، (61)   العمل المنضبط بضوابط الشرع وحبذ السعي والانطلاق إليه، بما قرر من أن العمل أن كان يدوياً أو ذهنياً يتمتع صاحبه باحترام المجتمع

لَامُ، كَانَ يَأْكُلُ مِّنْ عَمَلِّ  »مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِّنْ أَنْ يَأْكُلَ مِّنْ عَمَلِّ  :حيث ورد في الحديث قوله   ، وَإِّنَّ نَبِّيَّ اللََِّّّ دَاوُدَ عَلَيْهِّ السَّ هِّ يَدِّ
» هِّ  .(63)فالعقيدة تدفع المسلم للسعي لكسب الحلال، ولعمارة الأرض بالعمل ؛ لأنه من الوسائل المهمة لنيل حق التملك في الإسلام، (62) يَدِّ

   .في الامتناع عن الطرق غير المشروعة لتنمية الملك لايمانيالفرع الثاني: البعد ا
 إذا كان الإسلام قد حث على تنمية المال والعمل على استثماره وتداوله فأنه قد وضع ضوابط على هذا المال وألزم صاحبه أن يمتنع ويبتعد       

لم انه  عن تنميته بالطرق غير المشروعة، وجعل لذلك الامر بعدا عقديا لا يخلو تفكير مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يغفل عنه ذلك إذا ما ع
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المسلم  مسؤول يوم القيامة عن ماله كسبا وانفاقا من اين اكتسبه وفيما أنفقه، لذلك نهت الشريعة الغراء عن جملة من الطرق غير المشروعة لكسب  
 المال بها ومنها: 
 أولًا : الربا: 

جتمع  الربا تلك المعاملة المالية آفة العصر التي أتت نصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة بتحريمه؛ وذلك لما فيه من الإضرار بالم      
 لهذا التحريم من خلال جملة أمور منها  بصورة عامة وبالمتعاملين به بصورة خاصة، حيث يبرز البعد العقدي 

 أقتران تحريم الربا بركني الإسلام، الصلاة والزكاة .   -1
الأمان،    وفي ذلك يقول الإمام الزركشي )رحمه الله(: "فان الصلاة والزكاة عمود الإسلام والحياة قاعدة النفس ومفتاح البقاء، وترك الربا قاعدة 

قال تعالى:   التقوى، ولهذا  البقر:  چھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈچ ومفتاح  ( ،  279- 278)سورة 
ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  چيشتمل على أنواع الحرام، وأنواع الخبائث، وضروب المفاسد، وهو نقيض الزكاة، ولهذا قوبل بينهما في قوله تعالى:    والربا

 (  64) ( وأجتنابه أصل في التصرفات المالية( 276)سورة البقرة: الاية  چ ڈ

 تحريمه بتقوى الله عز وجل والايمان به .  إقتران -2
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ             ۓ  ڭ  ڭ  چكذلك جاء النهي عن الربا مقترناً بتقوى )الله عز وجل( حيث قال تعالى  

ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى             ى  ئا    ئا  ئە     ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  

(  280-278)سورة ة البقرة: الايات    چئۆئۆ   ئۈ  ئۈ         ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی     یی  ی  ئج  ئح           ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ    
، وإذا تتبعنا فالله سبحانه يوجه الخطاب القرآني في البداية إلى الذين أمنوا واتقوا الله تعالى، وفي ذلك الأمر كله التزام عقدي وسلوك عقدي أيضاً 

وهذا يعني أن الأمر في كسب المال ليس   چئې  ئى  ئى  ئى  ی     یی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  چله تعالى:  نهاية الخطاب القرآني وهو قو 
, وإنما الأمر مرتبط بالعقيدة وبالسلوك الذي سوف يحاسب عليه المؤمن يوم القيامة فعلى المسلم أن يتجنب تنمية (65) مقدار العائد المادي وحده

عنها  لذا فان تحريم الربا في الإسلام هو أحد الضوابط الاقتصادية لمعالجة التفاوت   ماله بهذه الطريقة لأنها من كبائر الذنوب التي نهى النبي  
لمال الذي يحدث في تنمية المال فالمرابي يربح دائماً بينما المقترض يكون معرضاً للخسارة والربح مما يؤدي إلى حدوث تفاوت كبير في تجمع ا

 . (66)م الإسلام بشأن المال بيد فئة قليلة من الناس وهذا الأمر يتعارض مع نظا
العباد،  استعباد الناس به .  -3 العباد إلى عبودية رب  الناس من عبودية  التوحيد، هي: إخراج  المهام التي جاءت بها عقيدة  إن من أولى 

راً بالأهانة وعالجت بواعث الظلم والاستعباد والتي منها هذه الظاهرة وذلك أن المرابي يستعبد الناس بالقروض التي يقدمها لهم، مما يولد لديهم شعو 
.وقد أشار ابن    (67) ما يكون عليه المرابي من غلظة في الطباع والشح في الإنفاق والعزوف عن الصدقات وفعل الخيرات  والاستصغار، كذلك

أخذ بلا فائدة تيمية، رحمه ) الله تعالى ( إلى آخذ الربا بقوله: ) وآما آخذ الربا فمقصوده أن يأخذ الدراهم بدراهم إلى أجل فيلزم الأخذ أكثر مما  
دراهمه بزيادة بلا منفعة حصلت له ولا  حصلت له لم يبع ولم يتجر والمرابي آكل مالًا بالباطل بظلمه، ولم ينفع الناس لا بتجارة ولا بغيرها بل ينفق  

.فلا بد من ابعاد الربا من التعاملات بين الناس وإيجاد الحوائل    (68)للناس فإذا كان هذا مقصوده فبأي شيءٍ توصلا إليه حصل الفساد والظلم(
 . (69)الكبيرة بينه وبين المجتمع بالتشريع والتوجيه على وفق عقيدة الاسلام ونظامه

كذلك من الأمور التي يجب على المسلم إن يتجنبها ولا يجعلها سبباً لتنمية ملكه الاحتكار ، لما يجره من إثراء فاحش، وكسب ثانياً: الاحتكار:  
 يضر به عامة الناس . (70)غير مشروع

الآخر الذي أن المسلم صاحب الاعتقاد السليم عليه أن لا يتعامل مع الناس بهذا الصنف المذموم وذلك بدافع من عقيدته وإيمانه بالله تعالى واليوم  
د تدخر له يوم  يملأ قلبه لأنه, إذا تعامل بهذه الطريقة فأنه بلا شك سوف يعرض نفسه في النهاية إلى عقوبة ربانية قد يلاقي أثرها في الدنيا وق

 ( . 88)سورة الشعراء: الاية  چڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  چ القيامة والعياذ بالله قال تعالى 
 . (71) منع الشارع القمار منعاً باتاً وجعل المال الذي يكتسب بسببه غير مملوك ثالثاً: القمار :
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(، فقد روى ابن جرير )رحمه الله( 90)سورة المائدة: أية  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ قال تعالى:  
، وأن الإجماع منعقد على حرمة القمار، ولم يخالف في ذلك  (72) الميسر القماررضي الله عنهما( أنهما قالا (في تفسيره عن بن عباس وإبن عمر 

  (73)أحد من المسلمين وذلك لأن العلة في هذا الصنف من التعاملات موجودة حيث أن كل واحدٍ من المتقامرين دائر بين أن يغنم ويغرم
وواضحاً في بيعه وشرائه، وحرم عليه أن يلجأ إلى أي طريقة من طرق الغش  أن الإسلام أوجب على كل مسلم أن يكون صريحاً  رابعاً: الغش:  

، وأن البعد العقيدة يبرز في تحريم هذا الصنف  (74) والاحتيال والخداع، إذ أن اللجوء إلى مثل هذه الأفعال تكون نتيجةً للحصول على الكسب الحرام
مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا  » قال:    أن رسول الله    والتي نها فيها عن الغش، من ذلك، ما رواه أبو هريرة    من المعاملات من خلال أحاديث النبي  
نَّا نَا فَلَيْسَ مِّ نَّا وَمَنْ غَشَّ لَاحَ فَلَيْسَ مِّ  . (76)أي  ليس مثلنا ولا مهتدياً بهديناً وطريقتنا ولا مستنا بسنتنا لا أنه أخرج عن مسمى الإيمان (75) «الس ِّ

كذلك من الضوابط التي وضعتها التعاليم الإسلامية لمنع المالك من تنمية ماله بها الرشوة، وهي كما يقول ابن العربي: "كل مال خامساً: الرشوة:  
وبغض  (78).وعرفها الإمام الغزالي: " بأنها بذل المال لغرض عمل محرم، أو واجب متعين"  (77) دفع ليبتاع به من ذي جاه، عوناً على ما لا يحل"

الايماني النظر عن اختلاف العلماء في تفاصيلها وجزئياتها الا انها تعد وسيلة من وسائل جمع المال وتنميته بالطرق المذمومة شرعا، وإن الوازع 
 لدى المسلم يبرز هنا  لتجنب كسب المال بهذه الطريقة غير المشروعة.  

 للضوابط والقيود المتعلقة بالتصرف والاستعمال يمانيالمطلب الثاني: البعد الا
 في التصرف والاستعمال المشروع:  وازع الايمانيالفرع الأول: أثر ال

 إن الملكية التي شرعها الله تعالى وأثبتها للناس لتحقيق مصالحهم الخاصة والعامة، يحتم عليهم التصرف فيها بالوجه المشروع.
من حدود ويتحقق ذلك التصرررررررف للمالك في ماله إذا تم وفقاً لما أراد صرررررراحب الملك سرررررربحانه، ظاهراً وباطناً ظاهراً بالتزامه بما شرررررررعه الله تعالى 

 .(79)وشروط للتصرف المشروع، وباطناً بان يقصد من تصرفه ما قصده الشارع من هذا التصرف
 وان من هذه الالتزامات والقيود التي حددها الشرع الشريف على صاحب المال للتصرف فيه بعد دخوله في حوزته ما يأتي:

فالزكاة عبادة من اعظم العبادات في الاسلام وأداؤها الزكاة من باب اعانة الضعيف وإغاثة الملهوف وأقدار العاجز وتقويته على    أولًا: الزكاة: 
 أداء ما افترض الله عز وجل عليه من التوحيد والعبادات، والوسيلة إلى أداء المفروض مفروض. 

 ويبرز البعد العقدي للزكاة عن طريق جملة أمور منها :
 أساس الزكاة هو الاستخلاف في مال الله تعالى.   -1
 الزكاة علامة على إيمان المرء من عدمه.  -2
 الوعد بحسن الجزاء في الآخرة لمن أداها.  -3
 أدائها.الوعيد بسوء العاقبة في الاخرى لمن امتنع عن    -4

 ثانياً:  الانفاق في سبيل الله تعالى:

ء يَخرج إنفاق المسررررلم من مال فيه دلالة واسررررعة أكثر من الزكاة؛ لأن الزكاة تقع على نسرررربة معينة من مال المالك بينما الإنفاق يمتد إلى كل عطا
الإنفاق في سررررررررربيل الله تعالى وبما يفي مطالب الناس وحاجاتهم من ذمة المالك في سررررررررربيل الله تعالى، ولقد قيد الإسرررررررررلام حرية المالك بحثه على  

.وان إنفاق المال يعتبر صفة من الصفات الدالة على إسلام المنفق وإيمانه وعلى طاعة الله تعالى والقيام بأمره، وعندما وصف الله (80)وضروراتهم
(فسرررررروى جل شررررررأنه بين الإيمان بالغيب  2)سررررررورة البقرة: الاية چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  چ تعالى المتقين، في كتابه وصررررررفهم بأنهم:  

 والانفاق الوارد في القرآن الكريم نوعان أنفاق الواجب وإنفاق التطوع.، (81)وإقامة الصلاة وبين الإنفاق، وجعلها جميعاً علامة على التقوى 
: وهو ما يجب إنفاقه من مال سواء رضي المستخلف على المال أم كره، وينقسم إلى قسمين: الاول: لإعلاء كلمة الإسلام ونشره  فانفاق الواجب 

يقول الإمام الشاطبي: "إنا إذا    (82)بين الناس والدفاع عنه، وإقامة احكامه، وان واجب كل مستخلف في مال الله تعالى أن ينفق منه في هذه السبيل
لا يكفيهم  قررنا اماماً مطاعاً مفتقراً الى تكثير الجند لسد الثغور وحماية الملك المتسع الاقطار وخلا بيت المال وارتفعت حاجات الجند الى ما  

 .(83" )فالإمام اذا كان عدلًا أن يوظف على الاغنياء ما يراه كافياً لهم في الحال 
يدخل الانفاق في سربيل الله على ذوي الحاجة في المجتمعات الإسرلامية، تحت الانفاق في سربيل الله،  القسمم الثاني: الانفاق على ذو  الحاجة: 

وذوي الحاجة  وذلك لان سرربيل الله سرربحانه هي طاعته في كل ما أمر، فكل انفاق يطاع فيه الله )جل جلاله( يكون هو انفاق في سرربيل الله تعالى 
والواقع إن الإسررررلام إذ يحث على النفقة على المحتاجين الذين تجب لهم النفقة هم : الوالدين والزوجة والاولاد والاقارب والمحتاجين من المسررررلمين 
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م بدور فإنه يترك المجال واسرررررعاً للمنفقين في أن يختاروا أية وسررررريلة ممكنة تحقق الحكمة من الدعوة إلى الإنفاق والحث عليه ؛ لأنه بلا شرررررك يقو 
كبير في حل مشرررررررركلة الفقر والحاجة التي تعاني منها المجتمعات اليوم، وكذلك يسرررررررراعد على إعادة توزيع المال في المجتمع الإسررررررررلامي بشرررررررركل 

 . (84)ائمد
أكثر من أن تحصرررررررى في هذه الفقرة،    هذا النوع من الانفاق فيه سرررررررعة من ناحية تعيين مقاديره وتحديد وجهاته،  وأبوابه  النفقات التطوعية،  ثانيا:

 (26)سورة المطففين: الاية چۉ  ۉ  ې  ې چ  وفيه يتسابق المتسابقون ويشمر المشمرون قال تعالى:
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   چ  قال تعالى: (85)ولقد حض الإسررلام على الانفاق وحببه إلى الناس وأعد لهم عليه أفضررل الجزاء

من خلال ما تقدم كله يبرز لنا البعد العقدي ترغيباً وترهيباً في دفع   چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ  
 المسلمين إلى بذل بعض ما افترض الله تعالى عليهم من حقوق في المال لمستحقيه، لنيل أعظم الأجر في إمتثال أمره وأجتناب نهيه 

 في التصرف غير المشروع: يمانيالاالوازع الفرع الثاني: أثر 
 وضعت الشريعة على مالك المال للتصرف في ماله بعد دخوله في حوزته جملة من الضوابط والقيود يجب على المسلم أن يتجنبها منها.

ان الاسرلام حث على الاهتمام والمحافظة على المال وعدم تركه في أيدي السرفهاء والمبذرين يهدرون المال في غير   اولًا: منع الإسمراف والتبذير:
ڭ  ڭ  ڭ   چ  ، قال تعالى:(86)ما أمر الله تعالى لذا حث الباري عز وجل الأولياء بعدم إيتاء الأموال إلى الذين لا يحسرررررررررررنون التصررررررررررررف فيها

 (88)واعتدالهم في انفاق المال بعيداً عن السرف والتبذير في المقابل نرى أن الله تعالى مدح طائفة أخرى من المؤمنين وذلك لإلتزامهم  (87)چۇ
فالاسرررلام حريص على انفاق المال سرررواء كان خاصررراً    (89)چئې  ئې        ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  چ  قال تعالى مادحاً لهم

 أم عاماً باعتدال وعدم الاسراف فيه من جهة والتقتير فيه من جهة أخرى.
كذلك من القيود التي جعلتها الشررررررررررررريعة على صرررررررررررراحب المال للتصرررررررررررررف في ماله منعه من الترف، والترف معناه الانعام من  ثانياً: منع الترف:

والمترفون هم الذين أبطرتهم النعمة فصررررررراروا بها مترفين من خصرررررررب العيش وسرررررررعة الرزق وآثروا ذلك على الاشرررررررتغال بأعمال الآخرة   (90)الترف
.وقد وردت نصرروص في كتاب الله تعالى تحذر من الترف وتبين (91)فأصرربحوا متوسررعين في ملاذ الدنيا واسررتغرقوا اعمارهم في الشررهوات النفسررانية

( وقوله  116)سرررررورة هود: الاية چئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  چ المترفين في الآخرة من تلك النصررررروص قول تعالى:مصرررررير 
(فرالمترفون هم السررررررررررررررادة المنعمون والمعطون ترفراً ورفراهيرة 64)سررررررررررررررورة المؤمنون: الايرة  چڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ   ژ  چ  تعرالى:

. فهذه النصروص المباركة تدور كلها في فلك البغي وبطر النعمة والتصررف فيها على    (92)المسرتعلون على غيرهم، الرافضرين للحق والانصرياع له
 .(93)ما تشتهيه أنفسهم وتنصرف إليه أهوائهم

كذلك من القيود المفروضة على المالك للتصرف في ماله منعه من التقتير والبخل والامتناع عن انفاق المال في وجوه ثالثاً: منع التقتير والبخل: 
( أي: لا تمسرركها عن  29)سررورة الاسررراء: الايةچٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ   الخير إذ يقول سرربحانه

. وذلك لان (95)، فإن الإسرررررررلام دعا إلى الاعتدال في الانفاق والتوسرررررررط في النمط الاسرررررررتهلاكي(94)النفقة ولا تسررررررررف فيها ما لا يبقي عليك شررررررريئاً 
العقيدة الإسررلامية التي ليس فيها افراط ولا تفريط، والإسررلام أمر بالعدل على جهة الاطلاق وكل ما أتى به الشرررع   الوسررطية سررمة بارزة من سررماة

 .(96)مطلقاً ولم يضع له ضابطاً يرجع فيه إلى العرف الصحيح
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ فمنع الإسلام الفرد من أن يقتر على نفسه ويحرمها مما أحل الله تعالى لها من الطيبات قال تعالى  

فإذا كان للمسلم مال وبخل به على نفسه، فإنه يكون    (97) «  إذا آتاك الله مالا فلير أثره عليك  »:  ( وقال  32)سورة الاعراف: الاية  چ  ڤ  ڤ
ى  آثماً عند الله تعالى. أما إذا بخل به على من تجب عليه نفقتهم فأنه فوق أثمه على ذلك التصرف يجبره ولي الأمر بالإنفاق بالمعروف عل

. وتقتير المسلم على نفسه وعلى أهله وعلى من يعول سلوك لا يقره الإسلام ويحذر منه المالك وذلك لما فيه من حرمان الشخص نفسه  (98)أهله
 وأفراد مجتمعه من مال الله تعالى الذي جعله عارية عنده.

 الخاتمة: 
 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على المبعوث بالرحمات وبعد:نسطر في نهاية بحثنا بيان أهم النتائج التي توصلنا       

 أليها وهي: 
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هذه الحياة له علاقة بالعقيدة باعتبار    بدا لنا من خلال التعريفات اللغوية والاصطلاحية للعقيدة الاسلامية أن كل نشاط من انشطة المؤمن  في  أولا:
 ان القلب المنعقدة عليه هو الموجه لتصرفات الانسان وسلوكه . 

 دخول العقيدة الاسلامية  في كل مفصل من مفاصل الحياة وذلك لما تتمتع به من خصائص عدة ميزتها عن باقي العقائد والنحل الاخرى   ثانيا:
 ان من الاسس العقدية التي قامت عليها الملكية في النظام الاسلامي هو الاعتقاد أن الله تعالى وحده مالك الكون كله وأنه للانسان ملك   ثالثا:

 استخلاف ونيابة فملك الله تعالى ملك احتواء وملك الانسان هو ملك انتفاع . 
وا لما كان الله تعالى هو الخالق وهو المالك لما خلق وهو الغني عن العالمين فقد سخر هذا الملك لينتفع منه الناس وأستخلفهم فيه ليتمكن  رابعا:

 من خلاله الى أن يؤدوا ما أومروا به من عبادة ربهم وعمارة أرضهم.
أن العقيدة الاسلامية تعد ضرورة في الانشطة الاقتصادية وخاصة  في جانب التملك؛ وذلك لما ترتبه من ثواب وعقاب تجعل المؤمن    خامسا:

يودي كل ما أفترض الله تعالى عليه من حقوق وواجبات تجاه ما يملك، ويتجنب كل ما يؤدي الى إلحاق ضرر بالاخرين من جهة ما توعدت به  
العذاب يوم القيامة الذي يجعل المؤمن بعيدا كل البعد من ان ينمي ملكيته بالطرق غير المشروعة كالربا ، والاحتكار، والقمار،  من سوء العقاب و 

 والغش ...وغيرهاوآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم 
 المصادر:
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 : 2004-6،1425لبنان،ط -النظام الاقتصادي في الإسلام، للشيخ تقي الدين النبهاني ،دارالامة ،بيروت -53

 م. 1990  -1411، 1الرمادي(، ط–نظرية الاستخلاف في الفكر الاسلامي واثرها في بناء الشخصية: عبد اللطيف الهيم, )العراق  -54
هر(, دراسة وتحقيق:  684ىالفروق: شهاب الدين ابو العباس احمد بن ادريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المشهور بالقرافي, المتوفي سنه ) -55

  م.2001 -هر 1421،  1القاهرة، ط –مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، دار السلام للطباعة والنشر, مصر 
 

هو الصورة الذهنية سواء وضع بإزائها الألفاظ أو لا  كتاب الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، تحقيق:   المفهوم معناه "   (1)
 .  1/860م :1998 -هـ 1419 -بيروت  -محمد المصري، مؤسسة الرسالة  -عدنان درويش 

 .   510/ 15تهذيب اللغة، لأبي منصور الأزهري  (2)
هـ   1423تحاد الكتاب العرب، الطبعة : ، امعجم مقاييس اللغة، أبي  الحسين أحمد بن فارِس بن زكَرِيّا، تحقيق ، عبد السَّلام محمد هَارُون (3)

الطبري )  و   .135-133/  1م،  2002=   أبو جعفر  الآملي،  القران، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب  تأويل  البيان في   ت ـجامع 
 . 4/222لبغوي،ل و معالم التنزيل، .235/ 1م،  2000 -هـ  1،1420ط/ مؤسسة الرسال، شاكر،هـ(،تحقيق: أحمد محمد 310

ينظر: الإرشاد, شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الإرشاد: للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن احمد بن محمد قدامه المقدسي    (4)
 . 240م: ص 1998  -هر 1419،  2الرياض, ط  –هر(، دار طيبة للنشر والتوزيع، السعودية 620)
 .)مادة ملك( 492/ 10لسان العرب، لابن منظور:  (5)

 . 2/886المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى احمد الزياني، حامد عبد القادر، محمد النجار، دار الدعوة, تحقيق: مجمع اللغة العربية:  (6)

 2/886المعجم الوسيط:  (7)
 .  3/90م:  1974ه_1494، 1عمان الاردن، ط –ينظر: الملكية في الشريعة الإسلامية: د. عبد السلام العبادي، مكتبة الاقصى  (8)

هر(, دراسة وتحقيق: 684الفروق: شهاب الدين ابو العباس احمد بن ادريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المشهور بالقرافي, المتوفي سنه )  (9)
 . 3/1009م, ج2001 -هر 1421،  1القاهرة، ط –مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، دار السلام للطباعة والنشر, مصر 

لبنان، –هر(، المحقق: زكريا عميران، دار الكتب العلمية، بيروت  793التلويح على التوضيح: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني )ت    (10)
 . 1/321م،  1996 -هر  1416، 1ط

ي  بين الغزالي ان لفظ الملك لايجمل وانما يطلق ويراد به الشيء المملوك ويطلق ويراد به الملكة والقدر ة الشرعية، ينظر: شفاء العليل ف   (11)
الطوسي )ت الغزالي محمد بن محمد بن محمد  التعليل: لشيخ الاسلام ابي حامد  الشبه والمخيل ومسالك  هر(، تحقيق: د. محمد    505بيان 

 . 82م: ص1971-هر 1390الرشاد، بغداد،  الكبيسي، 
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الفتاوى الكبرى: شيخ الاسلام: احمد بن عبد الحليم ابو العباس ابن تيمية الحراني ابو العباس، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم    (12)

, وينظر: القواعد النورانية الفقهية: لشيخ الاسلام ابن تيمية، تحقيق: محمد حامد الفقي،  498/   3،:   2العاصمي النجدي, مكتبة ابن تيمية، ط
 . 218م: ص 1979-هر  1399لبنان،  –ر المعرفة، بيروت دا

هر (، دار النشر، الكتاب الغربي، بيروت، 587بدائع الضائع في ترتيب الشرائع: ابو بكر مسعود بن احمد الكاساني علاء الدين المتوفي )  (13)
 . 107/ 5: 1982، 2ط

باب  ينظر: كتاب العين، ابي عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي، تحقيق مهدي المخزومي، ود. ابراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، 14
. مختار الصحاح، للشيخ الامام محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق،  237- 236/ 8الثلاثي المعتل من الثاء باب الثاء والراء :
. لسان العرب، للعلامة جمال الدين محمد بن مكرم الافريقي  2/ 1م، )مادة أثر(: 1995  -هر1415محمد ظاهر ،دائرة المعاجم، مكتبة لبنان، 

ابي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا, تحقيق عبد السلام محمد هارون   مقاييس اللغة,معجم  .5/ 4، مادة )اثر( :1المصري ،بيروت لبنان، ط
 . 1/53م )مادة أَثَرَ( :1979- هر1399،دار الفكر ،

  هـ: 1405،  1بيروت، ط -علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي    ينظر: التعريفات للجرجاني،  (15) 
1/23 
م( ، ولد في مدينة كيركالدي في اسكوتلنده، ودرس الفلسفة  1790-1723وضع اصول هذا المذهب الاقتصادي الشهير)ادم سميث( )  (16)

والمنطق في جامعة جلاسجو ، من أشهر كتبه بحث في طبيعة وأسباب ثورة الأمم. ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
، وينظر، المذاهب الاقتصادية الكبرى:    911م : ص2003-هر 1424،  5الرياض، ط  - الجهني، دار الندوة العالمية  المعاصرة، خالد بن عواد

62 -63 . 

نقلا عن الاسلام والمذاهب الاقتصادية، كمال يوسف،    10_ 9م:  1988،  1ينظر: مستقبل الحضارة، يوسف كمال محمد، دار الوفاء، ط   (17)
 .  2/910، والموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب المعاصرة:  28م/  1990هر_2/1410مؤسسة الاسراء، للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

الحرية    و182  -181،ص:  1988- 1408،  1ينظر: قيود الملكية الخاصة، عبد الله عبد العزي المصلح،موسسة الرسالة، بيروت، ط  (18)
 . 67م: 1988  -هر1408، 1الاقتصادية في الاسلام واثرها في التنمية: سعيد ابو الفتوح محمد بسيوني، دار الوفاء, القاهرة، ط

م، بان تقتصر مهام الدولة على الحراسة من دفاع وعدل ومساعدة الناس فيما لابستطيعون 1776نادى سميث في كتابه ثورة الامم سنة    (19)
 . 28عليه من اعمال عامة. ينظر: الاسلام، والمذاهب الاقتصادية المعاصرة، كمال يوسف، 

الفتوح،    (20) التنمية ،سعيد أبو  الملكبة الخاصة، عبدالعزيز المصلح،  67ينظر: الحرية الاقتصادية واثرها في  الفكر  182، وقيود  . وذخائر 
 .   36_34م، بدون ط،  1960هر_1380الإسلامي، ابو الاعلى المودودي، مكتبة الشباب المسلم، دمشق،  

 المصادر نفسها. (21)

 .   919/ 2الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة : ينظر:  (22)

، نقلا عن الاسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصرة، يوسف كامل، 13م،  1957الشيوعية نظريا وعلميا، كاربوهنت، دار الكتابة العربي،    (23)
65 . 

 .68: ؛ والحرية الاقتصادية، واثرها في التنمية ،سعيد أبو الفتوح بسيوني، 76ينظر: قيود الملكية الخاصة،عبد الله المصلح، (24)

 . 57_ 56ينظر: ذخائر الفكر الاقتصادي، ابو الاعلى المودودي،   (25)

 وما بعدها.30:ص 1950روسيا،-ينظر: دراسات في الاقتصاد السياسي للاشتراكية،ليوري بوبوف ،دار التقدم ،موسكو (26)

،  1وما بعدها. وينظر الملكية في الشريعة الاسلامية، عبد السلام العبادي:    40ينظر: الحق ومدى سلطات الدولة فيه،د.فتحي الدريني:    (27)
 . 185_184وينظر: قيود الملكية الخاصة ،عبد الله المصلح:  419_ 418

الدريني:    (28) فيه، فتحي  الدولة  الحق ومدى سلطان  لعبادي:  40ينظر  السلام  الشريعة الاسلامية، عبد  في  الملكية  بعدها. وينظر  ،  1وما 
 . 185_184/ وينظر قيود الملكية الخاصة ،عبد الله المصلح: 419_ 418

 . 188، وينظر: قيود الملكية الخاصة، عبد الله المصلح: 104ينظر: النظم السياسية والقانون الدستوري،  (29)
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ينظر: اثر تطبيق النظام الاقتصادي الاسلامي في المجتمع، محمد فاروق النبهان، من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الاسلامي ،جامعة   (30)

 . 293- 292،إدارة الثقافة والنشر بالجامعة ،المملكة العربية السعودية :ص 1984-ه1404الامام محمدبن سعود الاسلامية، 

م:  1990  - 1411، 1الرمادي(، ط–ينظر: نظرية الاستخلاف في الفكر الاسلامي واثرها في بناء الشخصية: عبد اللطيف الهيم, )العراق  (31)
 . 12ص :

, وينظر: نظرية الاستخلاف في الفكر  53ينظر: الحرية الاقتصادية في الاسلام واثرها في التنمية: سعيد ابو الفتوح محمد بسيوني ,: ص  (32)
 . 12الاسلامي، للهميم: ص 

 .  106/ 3(:2334صحيح البخاري: كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضاً ميتة، رقم الحديث ) (33)
 . 51سورة الكهف: الاية  (34)
/  2هر : 1415بيروت،  -ينظر: الاقناع في حل ألفاظ ابي شجاع: محمد الخطيب الشربيني، تحقيق: مكتب البحوث والدراسة، دار الفكر (35)

382 . 

ينظر: الاستخلاف والتركيب الاجتماعي: عبد الجبار السبهاني، رسالة ماجستير، مقدمة الى مجلس جامعة بغداد ,بأشراف، د. فاضل    (36)
 . 37م: ص   1985عباس الحسب، 

 .  5/199ينظر: لباب التأويل في معاني التزيل، للخازن:   (37)

، 2الاعتقاد عن ادران الالحاد: محمد بن اسماعيل الامير الصنعاني، تعليق: محمد حامد الفقي، الدار السلفيه, الكويت، ط ينظر:  تطهير (38)
 . 17-  16م، ص 1988هر، 1408

 . 38ينظر: الاستخلاف والتركيب الاجتماعي،عبد الجبار السبهاني : ص  (39)

السلع الحرة: هي السلع التي ليس لها قيمة تبادليه بين الناس في السوق كالهواء وضوء الشمس والسلع الاقتصادية: اي التي لها قيمة   (40)
؛ وينظر: الملكية الخاصة    53تبادلية بين الناس، ينظر: الحرية الاقتصادية في الإسلام واثرها في التنمية :البو الفتوح محمد بسيوني  ص  

القاهرة، يشرف على أصدارها، محمد توفيق عويضة، السنة الرابعة    –ا في الإسلام، عبد  الله العربي، المجلس العلى للشؤون الإسلامية  وحدوده
 .  19م: ص1964-هر 1384والثلاثون، 

على القطعة من الذهب    -بفتح النون وسكون المهملة  -الندرة: النادر ما قل وجوده وإن لم يخالف القياس، فإن خالفه فهو شاذ، وتطلق الندرة  (41)
 .  1/307، ينظر: التعريفات، للجرجاني: أو الفضة الخالصة التي لا تحتاج لتصفية

, نقلًا عن دور القيم الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي: د. يوسف القرضاوي, 192  -1/191الاقتصاد السياسي: د. رفعت المحجوب:    (42)
 .  44م، ص1995 - هر1415،  1مكتبة وهبة،  ط

  1503/  3(:  1503، برقم )م1989بيروت    - مؤسسة الرسالة  ،  علي بن حسام الدين المتقي الهندي،  كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  (43)
. 

 .   24/ 1( :67: »رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ«، رقم الحديث )صحيح البخاري: كتاب العلم، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ  (44)
كَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ{، رقم الحد (45) لَاةَ وَآتَوُا الزَّ  .  1/14(:  25يث )صحيح البخاري: كتاب افيمان، بَابٌ: }فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّ

 . 1/581ينظر: التفسير الوسيط: محمد سيد طنطاوي:  (46)

هر(، تحقيق: اياد بن  795الحافظ ابي فرج ابي عبد الرحمن البغدادي، الشهير بن رجب الحنبلي )ت  تقرير الموارد وتحرير الفوائد :للامام  (47)
 . 435م، ص :  2004لبنان,  - عبد اللطيف بن ابراهيم القيسي, بيت الافكار الدولية 

هر(، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،   790الموافقات: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )ت    (48)
 .  437-436/ 3م : 1997 - هر1417،   1دار ابن عفان، ط 

 . 437- 436/ 3الموافقات: للشاطبي:   (49)

هر(، دار  1393ينظر: اضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن: محمد الامين بن محمد المختار بن عبد القادر الحنبكي الشنقيطي، )ت    (50)
 . 18/176, وينظر: التحرير والتنوير: 2/145م:  1995 - هر 1415لبنان،  –الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
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- ه1384الملكية الخاصة وحدودها في الإسلام، محمد عبد الله العربي،المجلس الاعلى للشئون الاسلامية ،العددالرابع والثلاثون،القاهرة ،  (51)

 .  24م: ص 1964

 .   58ينظر: الحرية الاقتصادية واثرها في التنمية، سعيد ابو الفتوح بسيوني: ص (52)

 . 6/491الكشاف، للزمخشري:  (53)
 .  20الملكية الخاصة وجدودها في الإسلام، محمد عبد الله عربي: ص (54)
 اقتباسات من بحوثه ومحاضراته القاها في البلاد العربية، نقلًا عن موسوعة الحضارة الاس(55)

 . 41- 40م، ص1990، 8الفكر الاسلامي: احمد شلبي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، طلامية، الاقتصاد في 
اثر تطبيق النظام الاقتصادي الاسلامي: د. محمد بلتاجي, من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقة الاسلامي، جامعة الامام محمد بن سعود   (56)

 . 425م، ص : 1984 - هر 1404الاسلامية، الرياض، دار الثقافة، 
 .  9: ص 1982- 1403،1ينظر: القيود الواردة على الملكية الفردية ،عبد الكريم زيدان،المطابع التعاونية ،عمان، ط (57)

، تحقيق:  5620  –  5541ينظر: مختصر منهاج القاصدين للأمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي،    (58)
 .  9م: ص  2008  -هر  1429، دار العز الجديد، 1بغداد( ط  –) العراق  –والرباط  –محمد احمد عيسى، مكتبة العربي 

 .  117، قيود الملكية الخاصة ،عبدالله عبد العزيز المصلح ،: ص 74ينظر: الملكية في الشريعة الإسلامية ، عبد السلام العبادي: ص (59)

 1، بتصرف يسير،  وينظر: مقومات الاقتصاد الإسلامي ،عبد السميع المصري، مطبعة الحضارة العربية،ط3/256ينظر: تفسير القطان:    (60)
 .   33م: ص1975- هر1395، 

م،  1984  -هر  1404  1الأردن، ط  –، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان  ينظر: الأصول الفكرية للثقافة الإسلامية، محمود ألخالدي  (61)
3/238 –  239  . 

 .  3/57(:  2072صحيح البخاري: كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، رقم الحديث ) (62)

 م . 1958-هر1377، 5العدالة الإجتماعية في الاسلام ، سيد قطب، دار إحياء الكتب العربة، عيسى البابي الحلبي وشركاءه، ط (63)
  - هـ  142٧هـ(، تحقيق: أبي الفضل الدمياطي، دار الحديث، القاهرة،  ٧94البرهان في علوم القرآن، محمد بن عبد الله الزركشي، )ت    (64)

 .  409م: ص 2006
 وما بعدها . 41م: 1999، 1الزكاة، طاهر حيدر حردان، دار وائل، عمان، ط –الربا  –ينظر: الاقتصاد الإسلامي، المال  (65)

م:   2009،   1بغداد ( ط  –ينظر: الفروض المالية الإسلامية الدورية وأثرها التوزيعي، د. صحبي الكبيسي، ديوان الوقف السني ) العراق    (66)
 .  82ص

 .  349/ 20مجموعة الفتاوى، لشيخ الاسلام ابن تيمية:  (67)

 .  349/ 20مجموعة الفتاوى، لشيخ الاسلام ابن تيمية:   (68)

 .   240ينظر: الأصول الفكرية للثقافة الإسلامية، محمود الخالدي: ص  (69)
 .  46ينظر: الملكية في الشريعة الإسلامية، عبد السلام العبادية: ص (70)

 . 181:ص2004-1425،6لبنان،ط -ينظر: النظام الاقتصادي في الإسلام، للشيخ تقي الدين النبهاني ،دارالامة ،بيروت (71)

 .  4/323جامع البيان، للطبري:   (72)

ينظر: كفاية الأخيار في عاية الاختصار، تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الدمشقي, الشافعي، تحقيق، علي عبد الحميد بلطجي    (73)
 .  1/538، دمشق، 1994ومحمد وهبي سليمان، دار الخير، 

 .  126  – 125ينظر: قيود الملكية الخاصة ,عبدالله المصلح   (74)

 .  99/ 1(: 101من غشنا فليس منا، رقم الحديث ) صحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب قول النبي  (75)

ينظر: إحكام الإحكام  شرح عمدة الإحكام، تقي الدين  أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف بإبن دقيق العيد    (76)
الرسالة، ط702)ت المحقق، مصطفى شيخ مصطفى، ومدثر سندس مؤسسة  ، ومشارق الأنوار على  1/51م:  2005  -هر  1426،  1هر ( 

 .   2/139عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ألبستي المالكي، المكتبة العتيقة ودار التراث، صحاح الآثار، القاضي أبو الفضل 
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 .   221/   5فتح الباري، ابن حجر:    (77)

م:  2009  - هر  1430،  2سوريا، ط    –إحياء علوم الدين نقلا بحوث في فقه المعاملات المالية، رفيق يونس المصري، دار المكتبي، دمشق    (78)
 ، رجعت إلى الإحياء فوجد النص منقولًا بالمعنى وليس في المبنى .220ص

؛ وينظر: النظام الاقتصادي في الإسلا م:للشيخ تقي الدين النبهاني، 72-71ينظر: القيود الواردة على الملكية الفردية، عبد الكريم زيدان ،  (٧9)
202 . 

 . 30-29ينظر: الملكية الخاصة وحدودهافي الاسلام، عبدالله العربي:   (80)
 . 36ينظر: المال والحكم في الإسلام، عبدالقادر عوده:  (81)
 . 38ينظر: المال والحكم في الإسلام، عبدالقادر عوده:  (82)
ه:  1401،  1(، دار المعرفة ،بيروت،ط790الاعتصام: للإمام أبي اسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المعروف بالشاطبي )ت  (83)

. وعلق )رحمه الله( في الموضع نفسه  على هذا الرأي بقوله: )وإنما لم ينقل مثل هذا عن ألأولين لاتساع مال بيت المال في زمانهم   1/380
ان القضية فيه أحرى ووجه المصلحة هنا ظاهر فإنه لو لم يفعل الامام ذلك النظام بطلت شوكة الامام وصارت ديارنا عرضة  بخلاف زماننا ف

 لاستيلاء الكفار( . اذا كان هذا القول في زمانهم رحمهم الله تعالى فما القول في زماننا حيث لابيت مال ولا ..؟!! 
 . 99، نقلاً عن الملكية في الشريعة الإسلامية، عبد السلام العبادي: ص   45ينظر: الإسلام والتنمية الاقتصادية ، جاك أوشتري، ص (84) 
 . 106، ونظرية الانفاق في ضوء القرآن الكريم: د.باسم أحمد عامر،  44ينظر: المال والحكم في الإسلام: عبد القادر عودة، (85)
 . 1/196ينظر: تفسير آيات الأحكام:  (86)
 .5سورة النساء: الآية  (87)
 1/456ينظر: ارشاد العقل السليم، للعمادي:  (88)
 . 67سورة الفرقان: الآية  (89)
ينظر: المغرب في ترتيب المعرب: أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي بن المطرزي، تحقيق: محمود فاخوري وعبدالحميد مختار،   (90)

البيان، إسماعيل حقي بن مصطفى الاستبولي الحنفي الخلوتي، إحياء التراث 232/ 1:  19٧9،  1حلب، ط  –مكتبة أسامة بن زيد   ، وروح 
 . 6/481ر المحيط: ، والبح128/ 4العربي: 

 . 2/770، وفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ،للإمام للشوكاني، 2/237ينظر: فيض القدير: للمناوي،  (91)
 .  18/82ينظر: التحرير و التنوير :  (92)
 .209ينظر: النظام الاقتصادي في الإسلام تقي الدين النبهاني:  (93)
 .  2/285؛ ومدارك التأويل، للنسفي:  3/280السراج المنير، للشربيني:  (94)
  - هر 1430، 1بغداد، ط –ينظر: الاقتصاد الاسلامي المفاهيم والمرتكزات الأساسية، د. قاسم حمود درويش الدليمي، دار السلام، دمشق  (95)

 . 72م:  2009
 . 12ينظر: الاشباه والنظائر، جلال الدين السيوطي:  (96)
. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن   5/459(:  9557النسائي: كتاب الزينة، باب الجلاجل، رقم الحديث )سنن    (97)

م: كتاب اللباس وآدابه، رقم  1993  –هر  1414،  2بيروت، ط  –أحمد أبو حاتم التميمي البستي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة  
 ده صحيح على شرط مسلم . ، إسنا12/234(: 5416الحديث )

 . 211-210ينظر: النظام الاقتصادي في الإسلام، تقي الدين النبهاني،  (98)


